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الفحص في الأصول الأخرى
وجوب الفحص في الأصول الأخرى[ التنبيه الثاني]•
لككما لا تجري البراءة في الشبهات الحكميّة  ببةا الفحةص كة : •

ان الحال في سائر الأصول الأخرى كأصةال  التيييةر فةي رةواور روو
الأرر بين المح ووين، و أصةال  الههةاوة فةي الشةبهات الحكميّة ، و

:الاستصحاب النافي للتكليف في الشبهات الحكميّ 

464؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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الفحص في الأصول الأخرى
فيةه أرّا أصال  التييير فلأنّها أصا عقلي رحض يرجة •

رةواور إلى حكم العقا، و العقا يسةتقاّ بةالتييير فةي
و عةة   العجةة رووان الأرةةر بةةين المحةة ووين بمةة   

الارتثال ، والارتثال القهعي رستحيا التحقّقالق وة، فإنّ 
، الاحتمالي رستحيا الانتفاء

465: ، ص4مباحث الأصول، ج
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الفحص في الأصول الأخرى
، و ذلةك بةأن يفحةصببا الفحص يحتمةا القة وةو •

، و نجّة احتمةال القة وة رفيتعيّن التكليف فيعما بةه، و 
.احتمال العج  ليس رؤرّنا

465: ، ص4مباحث الأصول، ج



5

الفحص في الأصول الأخرى
رةر في رواور رووان الأ-أيضا-و نفس ه ا البيان يأتي•

س روور بين المح ووين في الشبه  الموضوعيّ ، ف  يقا
ن رووان الأرر في الشةبه  الموضةوعيّ  بةين المحة ووي

سلّمنا بموور الشكّ الب وي في الشبه  الموضوعيّ ، و لو
ص، جريان البراءة في الشبه  الموضوعيّ  ببا الفح

465: ، ص4مباحث الأصول، ج
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الفحص في الأصول الأخرى
ا تا  لا فإنّ العلم الإجمالي رن حيث كونه بيانا و انكشاف•

، و بصوو فيه، و إنّما القصوو فقة  فةي بة وة المكلّةف
ب ّ رن الشكّ في الق وة روور ل شتغال و الاحتياط، ف 

[.1]الفحص 

465: ، ص4مباحث الأصول، ج
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الفحص في الأصول الأخرى
لةى ليس شكّا في القة وة عأنّ الشكّ في الق وة هنا : لا ييفى[ 1]•

حتّةى ية ّعى أنّةه يةؤرّي إلةى الشةكّ فةي روافق  الحكم الوابعي
ي التكليف، و بالتةالي يةؤري إلةى البةراءة، لأنّ القة وة رخيلة  فة

التكليف، أو ي ّعى أنّ احتمةال رخةا القة وة فةي المة   و فةي 
كليةف و المحبوبيّ  يؤرّي بنا إلى إجراء البراءة، لأنّنا لم نحرز لا الت

افقة  شكّ في الق وة على المولا الم   و لا المحبوبيّ ، و إنّما هو 
لو  اسةتق ل ، و رن المعالقهعيّ  بع  القه  بثبوت الواب  للق وة عليه

العقا في ذلةك بالاحتيةاط بعة  فةرم عة   الأصةول المؤرّنة  
.الأخرى

465: ، ص4مباحث الأصول، ج
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الفحص في الأصول الأخرى
و أرّا أصال  الههةاوة و الاستصةحاب النةافي فةي•

وء الشبهات الحكميّ  فنحسب حسةابهما علةى ضة
ى أنّ الوجوه التسع  الماضي  لوجوب الفحص، لنةر
:أيّا رنها يأتي هنا و أيّا رنها لا يأتي، فنقول

465: ، ص4مباحث الأصول، ج
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الفحص في الأصول الأخرى
رعةةوى تقييةة  إدةة   رليةةا البةةراءة : الوجةةه الأوّل•

، لأنّ هة ا لا يجري في المقةا بالاوتكاز، و ه ا الوجه 
ى لهةا لكبرء ال ليا رتضمّنا الوجه روبوف على أن يجي

 ليا ، فينعق  لهة ا الةرماثا رركوز في الأذهان العق ئيّ 
ه ظهوو ثةانوي سةيابي بحسةب الفهةم العرفةي فةي أنّة

يقا، لا تأسيسي، فيتب  الممضى سع  و ض*إرضائي

465: ، ص4مباحث الأصول، ج
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الفحص في الأصول الأخرى
ا هذذ ا البنذذات ي كوذذي اذذوت بصذذالا البرا ذذا ال ذذر ن*•

 لنا بو اموا نا و لنست ا لك، لأت موضوع البرا ا الع
نا هذو و موضوع البرا ا ال ر  دم البنات الع لا نا هو 
(مهدي الهادوي الطهراني.)فكأمل دم العلم   

465: ، ص4مباحث الأصول، ج
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بقسام الحكم ال ر ي

الحكم الشرعي

تأسيسي

ليس له مماثل 
لدي العقلاء

له مماثل لدي 
العقلاء

إمضائي
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بقسام الحكم ال ر ي

الحكم الشرعي

تأسيسي

ليس له مماثل 
لدي العقلاء

كالعبادات

له مماثل لدي 
العقلاء

كالطهارة

كالمعاملاتإمضائي
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الفحص في الأصول الأخرى
و ه ا المهلةب إنّمةا يةتمّ فةي البةراءة لوجةور البةراءة •

سةاأصةال  الههةاوة و الاستصةحاب فليالعق ئيّ ، و أرّا 
ليهمةا حتّةى يصةرف إأصلين رركوزين في نظر العقة ء 
 لال لة ا لا نقبةا الاسةتال ليا اللفظي ال الّ عليهما، و 

.على الاستصحاب بالسيرة العق ئيّ 

465: ، ص4مباحث الأصول، ج
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تعريف الاسكصحاب
[تعريف الاستصحاب]•
شير إلةى و لا ييفى أن عباوتهم في تعريفه و إن كانت شتى إلا أنها ت•

رفهو  واح  و رعنى فاور و هو الحكم ببقةاء حكةم أو روضةوي ذي 
.حكم شك في بقائه

384؛ ص( طبع آل البنت ) افايا الأصول 



15

تعريف الاسكصحاب
إرا رن جه  بناء العق ء على ذلك فةي أحكةارهم •

ه العرفي  رهلقا أو فةي الجملة  تعبة ا أو للظةن بة
.الناشئ عن ر حظ  ثبوته سابقا

384؛ ص( طبع آل البنت ) افايا الأصول 
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تعريف الاسكصحاب
و إرا رن جه  رلال  النص أو رعوى الإجماي عليه •

.ك لك حسب را تأتي الإشاوة إلى ذلك رفص 
يةه و لا ييفى أن ه ا المعنى هو القابا لأن يقة  ف•

ي الن اي و الي ف في نفيةه و إثباتةه رهلقةا أو فة
.الجمل  و في وجه ثبوته على أبوال

384؛ ص( طبع آل البنت ) افايا الأصول 
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تعريف الاسكصحاب
و الظن به أنه لو كان الاستصحاب هو نفس بناء العق ء على البقاء أضرووة •

و الإثبةات الناشئ ر  العلم بثبوته لما تقابا فيه الأبوال و لما كةان النفةي
ها و إن واورين على روور واح  با روورين و تعريفه بما ينهبق على بعض

يةث كان وبما يوهم أن لا يكون هو الحكم بالبقاء با ذا  الوجه إلا أنه ح
لم يكن بح  و لا برسم با رن ببيةا شةرا الاسةم كمةا هةو الحةال فةي

التعريفات غالبا لم يكن له رلال  على أنه نفس
385: ، ص(دب  آل البيت ) كفاي  الأصول •
ر الوجه با للإشاوة إليه رن ه ا الوجه و ل ا لا وب  للإشكال على رةا ذكة•

الحة  أو في تعريفه بع   الهرر أو العكس فإنه لم يكن بةه إذا لةم يكةن ب
.  الرسم بأس

384؛ ص( طبع آل البنت ) افايا الأصول 
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الإسكصحابالكمسك ببناء الع لاء  لى
قةاء الحالة  التمسك بالسيرة و بناء العق ء عم  علةى ب: ال ليا الثاني•

.السابق 
علةى و ب  نابش في ذلك جمل  رن المحققين بان ه ه السيرة ليست•

ناء على أساس ررجعي  الحال  السابق  و اعتباوها با يكون العما و الب
البقةاء الحال  السابق  لو فرم على أساس نكت  أخرى كالادمئنةان ب
ة فانةه كما في التاجر الّ ي يرسا الأروال إلى وكيلةه فةي بة ر بعية 

اء و رهمئن عارة ببقائه و له ا لو شكك في ذلك لما أوسلها أو الرجة
ق  وأسةا الاحتياط في بعض المواور أو الغفل  عن انتقام الحال  الساب

كالياوج رن راوه حيث يرج  إليه رن غير توجه رنةه إلةى احتمةال 
.خرابه أص 

20: ، ص6بحوث في  لم الأصول، ج
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الإسكصحابالكمسك ببناء الع لاء  لى
علةى لكن الصحيح ثبوت أصةا السةيرة و البنةاء العق ئةيو •

لوهم و و لو على أساس االعما دبق الحال  السابق  في الجمل  
ام الأنس ال هني الّ ي يميا الإنسان على أساسه إلةى افتةر

ون رنشؤها بقاء الحال  السابق ، با نفس را ذكروه رن الغفل  يك
عارة ذلك الوهم و الأنس ال هني، و له ا نجة  انهةم يجةرون 

هةا حتةى على دبق الحال  السابق  في رواور بة  لا يكتفةى في
   بالظن فكأن ذلك الأنس ال هني أوجب سكون النّفس و ع

اعتنائها باحتمال الي ف، 

20: ، ص6بحوث في  لم الأصول، ج
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الإسكصحابالكمسك ببناء الع لاء  لى

ذكةر يشه  على ثبوت أصا البناء العق ئةيو •
لةولاه حتى بال بعضهم انهالعلماء لها كثير رن

ن لاختا نظا  المعاش و هو ك لك إذ كثير رة
الأرةةوو تمشةةي ببركةة  هةة ه الغفلةة  و لةةولاه 
لاضهرب نظا  المعاش بةين النةاس لةو أوية 

.برإبارته على أساس الاحتياط أو الظن المعت

21: ، ص6بحوث في  لم الأصول، ج
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الإسكصحابالكمسك ببناء الع لاء  لى
ويرها ه ا و لكن لا ب  رن البحث في ان ه ه السيرة كيف يمكن تصة•

رعا، بحيث يكون ع   الرري عنها رلي  على إرضاء الاستصةحاب شة
:فنقول بالإركان تصوير ذلك بأح  أنحاء ث ث 

ي رعوى سريان السيرة و الجري العملي الثابةت لة ى العقة ء فة-1•
رخولها أغراضهم التكويني  إلى رواور الأفعال و الأحكا  الشرعي  بع 
.في رحا ابت ء الناس و إن ه ا حصا في عصر الشاوي نفسه

21: ، ص6بحوث في  لم الأصول، ج
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الإسكصحابالكمسك ببناء الع لاء  لى
ائرة رعوى إن تلك السيرة و ان فرم ع   الج   بسريانها إلى ر-2•

الأحكا  الشرعي  إلّا انها على أي  حال تشكا خهةرا علةى أغةرام 
بة لك المولى لكونها في رعرم أن تسري إليها فلو لم يرم الشاوي

.لرري عنها في ه ا المجال
بت  بين رعوى ثبوت ه ه السيرة عن  العق ء في رائرة الأحكا  الثا-3•

بنفسةه الموالي العرفي  كأوارر الأب لابنه أو السي  لعب ه، و ه ا أيضةا
 لك يه ر الأغرام الشرعي  المولوي  فلو لم يكن الشةاوي واضةيا بة

.لرري عنها

21: ، ص6بحوث في  لم الأصول، ج
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الإسكصحابالكمسك ببناء الع لاء  لى
مةا، و ان ال عوى الأولى و الثالث  لا جة   به: و التحقيق•

ي ب  يستشه  على ذلةك بة عوى الأخبةاويين الإجمةا
ي على ع   حجي  الاستصةحاب إلّةا ان التقريةب الثةان

.يكفي لإثبات صغرى السيرة

20: ، ص6بحوث في  لم الأصول، ج
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الإسكصحابالكمسك ببناء الع لاء  لى
ى فما كله في صغرى السيرة، و ارا الك   في الكبره ا •

عن يتصوو كونه وارعا عن السيرة انما هو الأرل  الناهي 
حقةق العما بغير العلم و أرل  البراءة أو الاحتيةاط، و الم

  ب  اعترف في المقا  بإركةان وارعية( ب ه)اليراسانيّ 
ي  ه ه الأرل  عن السيرة وغم إنكاوه ذلك في بحث حج
( هبة )خبر الواح ، و رن هنا اعترم المحقق النةائيني 

.عليه بأنه لا وجه للتفرب  بين المقارين

20: ، ص6بحوث في  لم الأصول، ج
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الإسكصحابالكمسك ببناء الع لاء  لى
لنا ارا البحث عن وارعي  ه ه الأرل  فق  فصة: أبول•

ث هنا الك   فيه في ربحث خبر الواح ، و انما نبح
عن إركان وارعيتهةا عةن السةيرة المة عاة علةى 
الاستصحاب بع  الفراغ عةن عة   وارعيتهةا عةن 

بةينالسيرة على حجي  خبر الواح  لإثبات الفر 
المقارين، 

20: ، ص6بحوث في  لم الأصول، ج
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الإسكصحابالكمسك ببناء الع لاء  لى
:و ه ا را يمكن تصويره بأح  وجوه•
ي ان السيرة كلما كانت أعمق و أكثر وسةوخا فة-الأول•

ى وج ان العق ء و اوتكازهم كانت بحاج  إلى وري أبو
مثةا و أوضح بحيةث بة  لا يكتفةى لةبعض رراتبهةا ب
  و العمورات و المهلقات الكلي  با لا ب  رةن الصةراح

جي  خبةر التنصيص، و ي عى ان السيرة العق ئي  على ح
ل وج  الثق  ب  بلغت رن الرسوخ و الاوتكاز إلى تلك ا

.  بي ف السيرة على الاستصحاب

22: ، ص6بحوث في  لم الأصول، ج



27

الفحص في الأصول الأخرى
جعهةا إنّ رر: فإن بلت بالنسب  ليصوص أصال  الههاوة•

جاسة ، بحسب الحقيق  إلى البراءة و الإعفاء عن آثاو الن
حكّةم فهي شعب  رن شعب أصال  البراءة، فالاوتكةاز الم

.في الأصا يحكّم في ه ه الشعب  أيضا

466: ، ص4مباحث الأصول، ج
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الفحص في الأصول الأخرى
ليس الأرةر كة لك، فةإنّ أصةال  الههةاوة ليسةت ريصوصة  : بلت•

رب بيصوص رواور البراءة العق ئيّ  رن ببيا التأرين عةن حررة  شة
يفة  الماء المحتما النجاس ، و لا يقو  رليا أصال  الههةاوة فقة  بوظ

راءة، بوظائف أخرى رهم  لا تقو  بهةا البة-أيضا-البراءة و إنّما يقو 
با لو لا أصال  الههاوة لكان الجةاوي عنة  العقة ء و العقةا أصةال 

الاشتغال، 

466: ، ص4مباحث الأصول، ج
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الفحص في الأصول الأخرى
اور رليا أصال  الههاوة يحرز وجور الشرط للواجةب فةي المةو: فمث •

  أنّ الأصةا التي يعلم بتعلّق التكليف فيها بالوضوء بالماء الهةاهر، رة
ا العقلي و العق ئي عن  الشكّ فةي ذلةك هةو الاشةتغال، لأنّ الشةغ

[.1]اليقيني يست عي الفراغ اليقيني 

466: ، ص4مباحث الأصول، ج
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الفحص في الأصول الأخرى
ال  لعاّ المقصور به ا الك   تنبيه الوج ان علةى أنّ رضةمون أصة[ 1]•

الههاوة رن حيث اللّسان ييتلةف عةن رضةمون أصةال  البةراءة و إن 
ن التأرين رباشرة، اشتركا في التأرين، فأصال  البراءة تثبت التأرين بلسا

  تحمةا و لكنّ أصال  الههاوة تثبت التأرين بلسان إثبات الههاوة، فة
.ترا عرفا على ح ور البراءة العق ئيّ ، با تبقى شارل  لمواور الاف

466: ، ص4مباحث الأصول، ج
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الفحص في الأصول الأخرى

رليا إيقاي المعاوض  بين إد  : الوجه الثاني•
هُةم  رةا حَتَّى يُبَيِّنَ لَ:البراءة و إد   بوله تعالى

ا، و ه ا الوجه كما ترى يأتي هنةا أيضةيَتَّقُونَ
 على فلو وج ت وواي  في كتاب الوسائا ت لّ

النجاس ، أو على خ ف الحالة  السةابق  كةان
.ه ا بيانا و رخا في الآي  الشريف 

466: ، ص4مباحث الأصول، ج
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حَكَّى يُبَنِّنَ لَهُمْ مَا يَكَّ ُوتَ

ُ لِيضُِ   إِذْ له قوَْماً بعَْدَ وَ مَا كَانَ اللَّه
هقُ حَتهى يبُيَ نَِ هَدَاهُمْ  ونَ  لهَُمْ مَا يتَ

َ بِكُل ِ شَيْ  ِِيم  إنِه اللَّه  ء  عَ

115، الكوبا


